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البلاد أم الانقلاب؟
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لتكن مزايدة ثورجية من خلف الحاسوب سنتحمل كلفتها كالعادة، لكننا سنقول ما نفكر فيه أمام
ــداولها ــونس، حيــث أســماء كثــيرة يتــم ت ــة في ت ي ــال المتحمسّــة للترشــح لرئاســة الجمهور موجــة الإقب

كمرشحين محتملين، وإن لم يعلن أحد له وزن مقابل الرئيس الحالي.

الحجة الظاهرة في خطابات غَيُورين كثيرين على مستقبل البلد هي الإنقاذ، إنقاذ البلاد من الأزمة
السياسية والاقتصادية التي تردّت فيها بعد انقلاب  يوليو، وفجأة صار الإنقاذ مهمة مشتركة ذات
أولويــة، مــا غيّــب الســؤال الجــوهري عــن أســبابها، وغيّــب الســؤال الأهــم: أليــس إنقــاذ البلاد تغطيــة

كيد أسبابها؟ سننظر إلى الأمر من هذه الزاوية المنسية. لإنقاذ الانقلاب؟ كيف نتلافى نتائج أزمة بتأ

هل النوايا صادقة؟
لن نخوض في النوايا فليس لنا من الغيب علم، لكن ننظر في الاحتمالات، فالترشح لمنصب الرئيس
لـن يكـون إلا طبقًـا لقـوانين وضعهـا الانقلاب، أهمهـا دسـتور خطـه شخـص واحـد بعـد أن ألغـى بجـرة
قلــم دســتورًا مجمعًــا عليــه، أنُفقــت فيــه جهــود جبــارة ليكــون، ثــم ألُغيــت بالطريقــة نفســها هيئــات
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انتخابية منتخَبة، أشرفت بحياد على  انتخابات، وقدمت نتائج موضوعية مقبولة محليا ودوليا.

ظلت النخب السياسية الوطنية تعارض هذه الإجراءات وتنعتها بالانقلابية وترفض ما انجر عنها،
خاصة في جلسة أخيرة للبرلمان الشرعي أصدرت القانون عدد واحد لسنة ، ورفض الاعتراف
ــى أســاس الدســتور الانقلابي ــا الترشــح عل ــن نواي ــن المرشحــون أو تعلَ ــالانقلاب ودســتوره، والآن يعل ب

المرفوض. 

هــذه الإعلانــات أو النوايــا تمثــل اعترافًــا صريحًــا بــالانقلاب، وتقبــل برغبــة وربمــا بحمــاس التخلــي عــن
ية المنتخبـة ومنهـا الدسـتور المجمـع عليـه، وتطعـن في كـل مـا بُـني عليـه، بمـا في ذلـك الهيئـات الدسـتور

الهيئة الانتخابية.

هـذا الاعـتراف في تقـديرنا يضفـي شرعيـة لا غبـار عليهـا علـى الانقلاب، ويسـلم لـه بمـا أنجـز، وهـو أيضًـا
طعن في فترة معارضته التي امتدت من يوم  يوليو/ تموز حتى لحظة تداول فكرة الإنقاذ، إنها

تحويل الانقلاب إلى حكم شرعي وقانوني.

هل غاب هذا الأمر عن الذين ينوون خوض الانتخابات؟ وفيهم رجال قانون أفذاذ من ذوي التاريخ
ــا، لكــن ــودّ الخــوض في النواي ــذ زمــن بورقيبــة؟ لا نظنــه جهلاً ولا ن ــة من المعــارض في المعارضــة القانوني
النتيجة أن أي تقدم للمنصب طبقًا لقانون الانقلاب هو إنهاء للثورة وشعاراتها، ولفترة من الصراع

الديمقراطي أعقبتها وأنتجت حالة ديمقراطية نادرة لن تتكرر إذا تمّ الاعتراف بالانقلاب.

البلد في أزمة لن تُحَلّ بتغيير الرئيس
كـثر مـع مـن يربـط الأزمـة نتفـق مـع كـل معـارض يتحـدث عـن أزمـة عميقـة تـردّى فيهـا البلـد، ونتفـق أ
بأسبابها البنيوية السابقة على الثورة، والتي فشلت الثورة في حلّها وتجاوزها، ونتفق تمامًا مع من
يرى أن القوى التي جاءت بالانقلاب، هي نفسها القوى التي خلقت الأزمات وعاشت منها ولا ترغب

في حلها.

هـــذه القـــوى لا تـــزال تمســـك بخنـــاق البلـــد، وقـــد تأقلمـــت مـــع الانقلاب وحمتـــه ولم تخسر ثرواتهـــا
ومواقعها، وكل ما قامت به أنها أعادت ترتيب قدراتها ووسائلها (ماكينتها الإعلامية خاصة) لتظل
ية، بل ترى فيها خرابها. في مواقعها، وهذه القوى غير مهتمة بمعركة الديمقراطية والشرعية الدستور

لذلــك نراهــا تقــف ضــد كــل تغيــير، وربمــا عملــت علــى الإبقــاء علــى الرئيــس الحــالي لأنــه يحميهــا مــن
التحــولات العميقــة ذات الطبيعــة الديمقراطيــة، ولــن تقبــل تغيــيره إلا بمــن يواصــل الحفــاظ علــى

مصالحها ومواقعها، فهل هؤلاء المتقدمون للمنصب واعون بثقل هذه القوة غير الديمقراطية؟

نقدّر أن الحل ليس في تغيير شخص الرئيس، بل في فهم قواعد اللعبة السياسية برمّتها، وخريطة
الفاعلين الحقيقيين، ولا أرى في خطاب المتقدمين الآن من فهمَ المشهد حقّ فهمه، وتعامل مع قواه



بما يعيد ترتيب قواعد اللعبة السياسية، فيضع بناء الديمقراطية فوق صراع المواقع.

إن الأسماء التي نتابعها لا تزال تفكرّ طبقًا لخريطة النضال القانوني (النظيف)، وتحاول حل الأزمة
من موقع نخبوي فوقي يظنّ خيرًا بقوة القانون المجردة، ويعتقد أن تغيير القانون يغير الواقع كما فكرّ

بورقيبة ذات يوم وقد استلم بلدًا متخلفًا، فظن أنه يغيره بقوة الفعل القانوني وحدها. 

وقوى الاختصار السياسي هذه تزينّ نفسها بأن القبول بالانقلاب مرحلي، بدعوى أنه يفتح لها باب
إلغاء نتائج فعله وتأثيراته العميقة من داخله بوسائل الدولة نفسها، لذلك نعتقد جازمين أنها ترى
في الســلطة المطلقــة للرئيــس كمــا صاغهــا دســتور الانقلاب (الــذي ســيصير دســتور  يوليــو) فرصــة
ووسيلة ممتازة للتغيير الفوقي، دون المرور ببرلمان يعيقها بنقاش في الأصول وفي الفروع، كما كان الأمر

قبل الانقلاب.

وهــذا يجعلهــا مساويــة في الجــوهر للانقلاب، وتعمــل بمنهجــه وأســلوبه وأدواتــه، وبهــذا تصــير قــوة
انقلابية على بذرة الديمقراطية التي مرتّ من نظام له برلمان فعّال إلى سلطة رئاسية مطلقة، ولا يهم

هنا إن كان الشخص ملاكًا أو شيطانًا، لأنه سيقوم بنفس الفعل الفردي المعادي للديمقراطية. 

الترشــح (واحتمــال الفــوز) يعــني الحفــاظ علــى نظــام رئــاسي مطلــق، وليــس المنــاورة بدســتور الانقلاب
للعودة إلى دستور ، أو في أفضل الاحتمالات تعديله لتفريغ البرلمان من كل سلطة، وهنا يمكن
أن يحدث لقاء بين القوى المالية المحافظة (المنظومة الفاعلة) وأي مرشح يعدها بذلك، وأظنهم كثر

يبًا. وستفوح رائحة النقاشات التحتية في نزل الساحل ومقاهي العاصمة قر

لم يتغير شيء لنقبل بالانقلاب
لم ينجز الانقلاب إنجازًا اقتصاديا يغفر له إثم الانقلاب. إنه المسؤول عن تفاقم الأزمة، وهو المسؤول
عن حلها، وأي قبول به هو تشريع لفعله الانقلابي، لذلك أي مشاركة في تقديرنا هي إنقاذ له وليست

لإنقاذ البلاد.

وذلك الحديث الطيب عن فائدة الصمت والعزلة هو مقدمة خبيثة، مبنية على استغفال نخبوي
لجمهــور تعلّــم مــن انكســاراته ولم يعــد يتــابع النخبــة في مناوراتهــا القصــيرة الأمــد، والــتي تنتهــي غالبًــا
لصالح الأفراد الذين يقودون النقاش، ويلحسون حتى بعض التحليلات الصائبة التي نطقوا بها في

وقت سابق.

مثال ذلك ما قيل من قبل الكثيرين، على أن مقاطعة استفتاءات الرئيس وانتخاباته لم تكن مقاطعة
له فقط، بل هي مقاطعة لكل النخبة ومناوراتها، وإثبات لعدم الثقة فيها من قبل الجمهور الناخب،

لكن فجأة صار بالإمكان العودة إلى انتخابات ومداعبة مشاعر الجمهور بفكرة إنقاذ البلاد.

هــذا الجمهــور لم يغــرق البلاد في الأزمــة، وإن تحمّــل كــل أوزارهــا، لذلــك إن منــاداته لحلهــا هــي مرحلــة



أخرى من النفاق السياسي المفضوح.

نختم بأسى، من أغرق البلاد في أزمة هو المعنيّ بحلها، أو تركه يواجه مصيره بمفرده وعدم مد سلّم
لــه ليخــ ولــو إلى محاكمــة عادلــة، فليتوقــف كــل ســياسي يحــترم نفســه ويحــترم الجمهــور عــن هــذا
الحديث المخاتل تحت يافطة إنقاذ البلاد، فالإنقاذ من الحريق لا يتم بتقبيل النار في موضع التهابها.

نظن أن الجمهور الناخب قد مج ألاعيب النخب، خاصة المتكلمين بالقانون الدستوري، ولا بأس أن
ية. يفهم البعض هذه الورقة دعوة إلى المقاطعة الجذر
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